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وأزهقت أرواحهم واستبيحت أموالهم وأعراضهم من قبل وحوش بشرية استبدّت بالأوطان والشعوب، وأحالتها إلى جهنم وقودها الناس والحجارة، واستحالوا زبانية ينفثون فيها نيران حقدهم وجشعهم وكل ما أوتوا من وحشية، أحاطوا الناس بجهنمهم سادّين كل منفذ للخلاص، لم يبق أمام معذبي الأرض سوى الموت والخنوع.
صدر القرار 985 عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بمنع تحليق الطيران العراقي شمال خط العرض 36، ومن ثم جعل كردستان العراق منطقة آمنة إثر المجازر والقبور الجماعية التي نفذها نظام صدّام البائد، والهجرة المليونية لشعب كردستان. فقد ساهم هذا القرار في إعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع كردستان العراق، وشكل سابقة دولية هامة وضعت العالم المتحضر امام مهمة إعادة النظر بالنظام العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة. تتالت فيما بعد التدخلات الدولية في مناطق عديدة من العالم (رواندا، صربيا، دارفور...) مع إحالة مرتكبي الجرائم بحق البشرية إلى محاكم دولية (سلوبودان ميلوزوفيتش، كارادجيتش، ومحاكمة دكتاتور العراق صدام حسين امام محكمة الجنايات العراقية، وتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي). وأخيراً وليس آخراً توجيه مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الاتهام إلى دكتاتور السودان وقاتل شعب دارفور عمر حسن البشير، والمطالبة بمحاكمته مع أكثر من مئة من أركانات نظامه الوحشي الذين ارتكبوا جرائم بحق البشرية في دارفور، ولابد أنه وأزلامه سيجرّون صاغرين للمثول أمام المحكمة الجنائية رغم رفضه، وعدم "اعترافه" بمحكمة الجنايات الدولية (هو لا يعترف بمحاكمه وقوانينه، فكل دكتاتور يظن نفسه فوق أي قانون)، ورغم تهافت العرب إلى مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية، وتعهدهم بالبحث وبكل السبل، عن مخرج للدكتاتور، إنه سيمثل رغم أنفه، ولو بعد حين، على غرار أسلافه صدام وميلوزوفيتش وغيرهما.

إذا كان حكام المنطقة العربية الغارقون في الاستبداد يأملون بدفاعهم عن الطغاة من أمثال البشير وغيره من المستبدين، إفشال الجهود العالمية الطامحة لحماية الإنسان وحقوقه، ومن ثم إفشال المؤسسات القضائية الدولية (محكمة الجنايات نموذجاً) أملاً في الإبقاء على النظام العالمي القديم الذي مكّنهم من شعوبهم، وثبّتهم على كراسيهم، وأدامهم في حكمهم، عليهم أن يعودوا للتاريخ ليتعلموا أن كل الطغاة (من الحجاج إلى صدام ومن هتلر وستالين إلى سلوبودان) كان مآلهم إلى مزبلة التاريخ.
إذا كان الحكام يتهافتون للدفاع عن الدكتاتور خوفاً من أن يلقوا المصير ذاته، فإن ما يحز في القلب هو سوق تلك الجموع البشرية إلى الشوارع كالقطعان لتهتف بحياة الدكتاتور وتكيل الشتائم لمن استنفر من أجلهم ضد مستعبديهم وسالبي حرياتهم وممتهني كرامتهم؛ تلك الجموع التي باتت بسبب القهر المزمن عاجزة عن إدراك حقوقها الطبيعية، غير قادرة على التفريق بين حقها في السيادة وبين السيادة الخاصة بالاستبداد الذي أعلن نفسه بديلاً عن الشعب والوطن.

لم بعد العالم قادراً على الاستمرار في ظل الخلل الكبير في علاقة الحكام بالمحكومين، لم يعد قادراً على التعايش مع نظم للحكم أحالت المجتمعات البشرية إلى قطعان من الرعية، والأوطان إلى مسالخ، كما إن انعدام التوازن لم يعد يحقق مصالح الكبار أيضاً في عالم تداخلت فيه المصالح والأوطان والشعوب. فلابد لهذا العالم من أن يعيد ترتيب ذاته، وينتظم من جديد بطريقة تعيد إليه توازنه، وتحفظ بقاءه وأنسيته.
بلاغ

صادر عن الاجتماع الموسع لحزبنا

في جو ديمقراطي مميز، عقد حزبنا اجتماعه الموسع الاعتيادي في أواخر تموز، وأنهى أعماله بنجاح، حيث وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح شهداء كردستان سوريا وشهداء الحرية في كل مكان. وخلال الاجتماع جرى تناول قضايا ومواضيع عدة؛ تتعلق بالواقع السياسي الراهن، ووضع الحركة الكردية وسوية الأداء النضالي، وآلية العمل التنظيمي لمنظمات الحزب داخل الوطن وخارجه...الخ.

لقد انعقد الاجتماع في مرحلة اتسمت من الناحية السياسية باشتداد القبضة الأمنية للنظام، وتزايد الاعتقالات التي تطال مختلف التيارات السياسية، القومية والديمقراطية والدينية والكردية، وإقدام أجهزة الأمن مؤخراً على ارتكاب جرائم قمع وقتل بحق سجناء صيدنايا، والتي تشكل سابقة خطيرة ومدانة. وقد أبدى المجتمعون قلقهم الشديد على مصير السجناء الكرد، ومنهم رفاقنا الذين اعتقلوا ظلماً في حلب منذ أوائل عام 2007، وطالبوا بتوضيح حقيقة ما جرى في السجن، وبأن النظام يتحمل مسؤولية أي مساس بحياتهم.

إن استمرار السياسة القمعية للنظام يعود إلى خوفه من تنامي قوى المعارضة الديمقراطية، وتعاظمها أفقياً وعمودياً في الوسط الجماهيري، واستغلال النظام أجواء الانفتاح الجزئي عليه دولياً، ودخوله في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وشعوره بعد اتفاق الدوحة بتخفيف الضغط العربي والدولي عنه بعد أن كان هذا الضغط شديداً في السنوات الأخيرة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد لاحظ الاجتماع أن الوضع المعاشي للمواطنين وصل إلى درجة خطيرة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وانحباس الأمطار لهذا العام، وعدم قيام الدولة بأية خطوات لتخفيف معاناة جماهير الشعب، حيث اضطرت عشرات الآلاف من العوائل إلى النزوح من المناطق المنكوبة (الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد) باتجاه الداخل أو لبنان أو إلى الخارج، بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش. وكان نصيب الكرد من هذه الهجرة مضاعفاً، ويهدد بتغيير ديموغرافي على المدى البعيد، ولم تثمر الجهود التي بذلت من قبل الحركة الكردية ولجنة التنسيق والقوى العربية، سواء على صعيد النظام الذي تقاعس عن أداء واجبه، أو على الصعيد الدولي، فلقد سعت القوى السياسية إلى اعتبار هذه المناطق التي تعرضت للجفاف مناطق منكوبة، وبحاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة أسوة بالعديد من الدول التي تتعرض للنكبات!

وعلى صعيد الحركة الكردية؛ رأى الاجتماع أن الانقسام والتشرذم ينعكس سلباً على مزاج الشارع الكردي، وتضعف من اهتمامه بقضاياه الأساسية، وتؤدي إلى انكفائه على الذات. وكمخرج من هذه الحالة الضارة لابد من تكثيف الجهود من أجل تفعيل وتطوير وتوسيع لجنة التنسيق الكردي، والعمل على إزالة كافة العقبات من أجل تأطيرها. وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل قرار المؤتمر الخامس المتعلق بالعمل من أجل الاتحاد السياسي بين القوى المتقاربة فكرياً وسياسياً. وبشأن توحيد الخطاب السياسي للحركة السياسية الكردية، رأى الاجتماع أن الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة بين الأحزاب الكردية كان مدخلاً سليماً لتوحيد طاقات الحركة، ولبناء مرجعية سياسية، غير أن رفض الحزب الديمقراطي التقدمي له، وبمساندة من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي حال دون تحقيق ذلك. ومع ذلك فقد أكد المجتمعون على ضرورة العمل بجدية في هذا الاتجاه حرصاً على مصلحة شعبنا، وضمن الممكنات المتاحة للحركة، وعدم انتظار هذا الطرف أو ذاك من المعرقلين لهذا العمل القومي الكبير.

وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب وأدائه فقد أكد الاجتماع أن هناك بعض التراخي الذي انتاب منظمات الحزب، مما انعكس سلباً على الأداء النضالي، وعلى النشاط الجماهيري والميداني الذي يتميز به حزبنا. وتمت دراسة مجمل الأسباب التي تقف وراء ذلك، وسبل إزالتها. ومن جانب آخر جرى تثمين النشاطات المميزة لبعض منظماتنا على الصعيد السياسي والثقافي، وأكد الاجتماع على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لبعض المنظمات لما لها من أهمية كبيرة سياسياً وتنظيمياً.

وعلى صعيد نشاط منظمة حزبنا في الخارج، توقف الاجتماع بمسؤولية وحكمة على الأزمة المزمنة التي تعاني منها منظمة ألمانيا منذ عدة سنوات، وانعكاس ذلك على منظمات الحزب في العديد من البلدان الأوربية بشكل سلبي. ولاحظ الاجتماع أن الأزمة تكمن حصراً في الجانب التنظيمي، ومن هنا ينبغي إيجاد آلية مرنة للعمل بين الرفاق بغية منع أي استئثار بالقرار أو إقصاء الآخر. وقد وجد المجتمعون أن قيادة منظمة أوربا قد أعدت نظاماً داخلياً عصرياً خاصاً بالمنظمة، وقد أدخل الاجتماع عليه بعض التعديلات التي تكفل خلق الاستقرار وسد بعض الثغرات الموجودة. وأكد الرفاق على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئات العليا نصاً وروحاً والتحلي بالانضباط الحزبي، وقطع دابر المهاترات والصراعات العقيمة، لتوفير عوامل الاستقرار للمنظمة وتطويرها وتفعيل دورها.

في الختام أكد المجتمعون على الالتزام والتمسك بنهج يكيتي وخطه النضالي الصائب، وعلى مواصلة النضال وتوفير مستلزمات تطويره وتصعيده، والدفاع بجدية وحزم وثبات عن حقوق شعبنا وقضيته دون تردد في مواجهة سياسات النظام، والسعي مع كافة القوى الديمقراطية في البلاد من أجل التغيير الديمقراطي السلمي، وبناء دولة الحق والقانون التي يتمتع فيها شعبنا بحقوقه القومية على قدم المساواة مع سائر مكونات المجتمع السوري.

الحرية للمعتقلين السياسيين ومن بينهم رفاقنا وسكرتير الحزب اليساري الكردي.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

أواخر تموز 2008 

الاجتماع الموسع

لحزب يكيتي الكردي في سوريا
أهي حرب مفتوحة 
يعلنها النظام ضد الشعب، أم ماذا؟
ف. آليان

كل المعطيات والدلائل تشير إلى أن الدولة السورية تمر اليوم في أزمة داخلية كبيرة ومستعصية، أزمة عامة وشاملة؛ سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية و... أزمة في منظومة القيم، وخاصة قيمة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن لدى معظم المسؤولين في الأجهزة الحكومية ككل، وهناك انهيار شبه تام أو عطالة تامة ضمن كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والسلطة الفعلية القائمة هي سلطة خارج هذه السلطات؛ سلطة ضاغطة خفية فاسدة، تقرر، تخطط، تصدر أوامر وقوانين ومراسيم من وراء الكواليس والزوايا المظلمة، تهدف جميعها –بلا لبس أو غموض- إلى حصار الشعب السوري سياسياً واقتصادياً لتخويفه وإفقاره وتجويعه بغية إخضاعه وتركيعه كلياً، أو دفعه إلى الهجرة خارج الوطن، لأن ما يجري من إجراءات سياسية من قمع واعتقالات وسجون وتعذيب وإلغاء للحريات و.. ومن خلال تنفيذ سياسات اقتصادية قاتلة، كتحرير الأسعار وارتفاع أسعار المواد بشكل جنوني، كل هذه السياسات وغيرها تأتي في إطار ما يشبه حرباً مفتوحة ومن كل الجهات يشنها النظام ضد الشعب، ولكنها حرب بين طرفين غير متكافئين؛ طرف يمثل السلطة يملك كل وسائل القمع والنهب والثروة والسلاح والسجون و... وطرف يمثل شعباً أوكل مصيره تعاقدياً إلى سلطة يفترض أنها شرعية، وإلى مؤسسات رسمية؛ مجلس الوزراء، برلمان، منظمات شعبية، نقابات، جمعيات، اتحادات،...  ومن المفترض أن تتصرف هذه السلطة كسلطة مسؤولة، وكسلطة نظام وأمن واستقرار وتأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة للشعب. لكنها بالعكس من كل هذا، تتصرف كجهة معادية تعمل بكل ما تستطيع لإيذاء هذا الشعب وإهانته وتحطيمه وقهره سياسياً واقتصادياً، وبالتالي إخضاعه لمشيئتها. لا يصدر هذا الكلام من باب التهويل والتضخيم أو الإساءة إلى السلطة لأن الوقائع والظروف التي مرت بها البلاد هذه السنة تؤكد ما نقول؛ فمن كارثة الجفاف التي أصابت البلاد والتي أدت إلى ضرب المواسم الزراعية والثروة الحيوانية والنباتية، المصادر الأساسية لمعيشة معظم أبناء الشعب السوري، قامت الدولة وأكملت عليها برفع أسعار المحروقات وما نتج عنها من ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية، وكأنها بهذا الإجراء أرادت أن تطلق طلقة الرحمة على هذا الشعب بدلاً من تخفيف معاناته، ومساعدته! 
تبدو الصورة لأي مراقب ومتابع للوضع السوري وكأن هناك أيدٍ خفية تدفع الأمور قصداً إلى مزيد من الأزمات لغايات معينة. وفي هذا الواقع باتت تستولي على المواطنين حالات من الاستغراب والتشاؤم، ويتساءلون عن المصير المجهول الذي ينتظرهم، وبالتالي وفي مثل هذه الظروف والأوضاع حيث الفساد والنهب الفظيع واستفحال الأزمات في كل مفاصل الحياة.. لم تعد تنفع الإصلاحات الجزئية والترقيعات الشكلية هنا أو هناك لأن البلاد تجاوزت مرحلة الصعوبات والمشكلات الممكن حلها إلى مرحلة الأزمات المستفحلة المسرطنة والتي تحتاج إلى معالجات جذرية واستئصالات كلية وتجديدات في كافة نواحي الحياة والمفاصل والمؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية بما في ذلك مسألة التنمية البشرية كنقطة بداية لابد منها عند التفكير في أي تغيير أو تجديد في هيكلية الدولة المقبلة.

باعتقادنا، ونظراً للوضع المأساوي الذي تمر به البلاد عموماً، ومع طغيان أزمة الوضع الداخلي على الأزمات الخارجية للنظام حيث كان يعتاش على مثل تلك الأزمات سابقاً –باعتقادنا- إن تقديرات النظام ستكون في هذه المرة خاطئة وخاطئة جداً إن لم تكن وبالاً عليه، وذلك بسبب انتقال العاطلين عن العمل إلى حافة الجوع، والجوع كافر كما يقولون، ومع الهجرات الداخلية لهؤلاء من المحافظات التي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية إلى أطراف المدن الكبرى والعاصمة، حيث لن تستطيع الأسواق الداخلية أن تستوعب كل هذه الأفواه الجائعة، ولذلك فإن العاطلين عن العمل ونتيجة الجوع سيتحولون إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة رغماً عن إرادتهم وإرادة التنظيمات السياسية، وبعبارة أخرى: إن التوترات والاحتجاجات القادمة سيشعلها الجائعون، لأن الناس قد يتحملون –وتحملوا- الضغوطات السياسية والاعتقالات والسجون والتعذيب... وهم تحملوا منذ أكثر من أربعين سنة قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، لكنهم في النهاية لن يتحملوا الجوع لأكثر من أيام، فإما أن يتسكعوا أو يسرقوا أو ينضموا إلى شبكات إجرامية وإرهابية أو يخرجوا إلى الشوارع في تحركات شعبية عفوية قد يحرقون الأخضر واليابس، وعند ذلك قد يطال الحريق أولئك الذين يقبعون في الأبراج العالية وأعالي الجبال..!
مذكرة بخصوص الشعب الكردي في سوريا
إلى رئيس جمهورية فرنسا
السيد نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا
السيدات والسادة الحضور في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط

مذكرة

بخصوص وضع الشعب الكردي في سوريا، وما يتعرض له من سياسات شوفينية وإجراءات عنصرية

السيدات والسادة المحترمون:

نحيي اجتماعكم لإطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم، آملين النظر في قضية شعبنا الكردي في سوريا ومواجهة الوفد السوري بضرورة حل القضية الكردية في سوريا وفق المواثيق والشرعية الدولية وبالطرق السلمية، كما نرفع إليكم هذه المذكرة لنلفت عنايتكم إلى ما يعانيه شعبنا الكردي في سوريا من سياسات شوفينية وتمييز عنصري تمارسه السلطة السورية تجاهه، وأن أي اتفاق يبرم مع الجانب السوري لا يضمن التزامه بتأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في البلاد، إنما يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان وتشجيعاً للنهج العنصري المطبق بحق شعبنا.

كما تعلمون تم تقسيم شعبنا الكردي الذي يزيد تعداده عن 50 مليون نسمة، ووطنه كردستان الذي تزيد مساحته عن 500 ألف كم2، بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، ولازالت الأسلاك الشائكة وحقول الألغام تفصل بين أبناء شعبنا في الدول الأربعة حتى اليوم ونحن في الألفية الثالثة!
منذ تأسيس سوريا عام 1920 تحت الانتداب الفرنسي أصبح جزء من كردستان ضمن حدود الدولة السورية الناشئة، وأصبح الشعب الكردي في سوريا البالغ تعداده اليوم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة مكوناً أساسياً في سوريا، وقد شارك وساهم أبناء شعبنا الكردي مع بقية أبناء سوريا في بناء وتطوير وتقدم مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وساهموا في استقلال البلاد.

السيدات والسادة المحترمون:

إن الحكومات السورية المتعاقبة على السلطة منذ الاستقلال، وخاصة منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1963 تجاهلت وجود الكرد في سوريا كشعب يعيش على أرضه، وتنكرت لحقوقه القومية والديمقراطية المشروعة. وأقرت السلطات السورية قوانين عنصرية ولازالت تمارس الاضطهاد والتمييز القومي بحق أبناء شعبنا. ومن بين هذه الإجراءات نذكركم ببعض منها:

· القانون رقم 93 والصادر في 23.08.1962 والذي ينص على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة حصراً وليوم واحد فقط. وقد تم بموجبه تجريد ما يزيد على /120/ ألفاً من المواطنين الكرد من الجنسية السورية يزيد تعدادهم اليوم عن 400 ألف، وتم حرمانهم من التملك والتوظيف والعمل والتعلم والتنقل.
· الحزام العربي، حيث تم بموجبه مصادرة وانتزاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة من الكرد، وتوزيعها على الأسر العربية التي استقدمها النظام عام 1973-1974.
· تغيير الأسماء التاريخية للمناطق والبلدات والقرى الكردية، وإطلاق أسماء عربية عليها.
· تجويع الشعب الكردي وهدم بنيته الاقتصادية، وإلغاء وعيه الثقافي والتاريخي، وتجهيله بقضيته وإجبار أبنائه على الهجرة.
· منع اللغة الكردية من التداول في المجالات المختلفة. 

والهدف واضح أيها السيدات والسادة من هذه الإجراءات العنصرية:
يسعى النظام الأمني الحاكم بكل الوسائل غير المشروعة لاقتلاع شعبنا الكردي من أرضه وتغيير ديموغرافية مناطقه.

وقد تجسدت هذه العقلية البعثية الحاكمة في الثاني عشر من آذار عام 2004 إثر مؤامرة مكشوفة تدخلت فيها قوات الأمن ضد الكرد، وكان القتلى والجرحى من الكرد، وتم اعتقال الآلاف ولا يزال العشرات من أبناء شعبنا رهن الاعتقال التعسفي، وأدت في حينها إلى انطلاق انتفاضة كردية عمت كافة مناطق البلاد، ورد عليها النظام بمزيد من العنف، وتم اختطاف الشيخ الكردي معشوق خزنوي في العاشر من أيار 2005 وفي الأول من حزيران عام 2005 تم الإعلان عن استشهاده ولازالت السلطات السورية تتكتم على هذه الجريمة النكراء.
قامت قوات النظام في ليلة 20 آذار من هذا العام بإطلاق النار على جمهور من الكرد المحتفلين بعيد نوروز في مدينة قامشلو، وسقط جراءها ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

السيدات والسادة المحترمون

إننا نناشدكم للتدخل والضغط على النظام في سوريا لتحقيق خطوات ديمقراطية من خلال:

· إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، وذلك بالاعتراف بالشعب الكردي دستورياً كثاني قومية في سوريا يعيش على أرضه التاريخية..
·  رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في بلادنا منذ عام 1963م.
· تبييض سجون البلاد والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وإجراء تحقيق نزيه بالجريمة التي لا تزال ترتكب بحق أبناء سوريا كرداً وعرباً في سجن صيدنايا الذي أصبح معروفاً للعالم أجمع، وذلك لتمهيد الطريق أمام إجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي يضمن حرية التعبير للمواطن.
· فصل السلطات الثلاث وإعادة استقلالية القضاء وإطلاق حرية الإعلام.
· إزالة القوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي، ونتائج الإجراءات التمييزية العنصرية.
· إعادة الجنسية السورية إلى المجردين منها وأولادهم واحفادهم والتعويض عليهم.
· إلغاء مشروع الحزام العربي وإعادة الأرضي إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتعويض عليهم.
· إنهاء سياسة التعريب وإزالة آثارها.
· الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية.
· تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقوق القومية المشروعة.

وفي الختام نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان، آملين أن تلقى مذكرتنا هذه الاهتمام والعناية لديكم.
باريس في 12/07/2008.

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا تضم منظمات الأحزاب والتنظيمات التالية في ألمانيا:

· الحزب اليساري الكردي في سوريا.
· حزب يكيتي الكردي في سوريا.
· حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
· الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا/البارتي.
· الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا.
· الحزب الديمقراطي الكردي السوري.
· حزب آزادي الكردي في سوريا.
· الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا/البارتي.
· المركز الوطني الكردي /سوريا NAVEND
· جمعية كرد سوريا في برلين.
· جمعية ياسا للحقوقيين الكرد في بون.
· شخصيات وطنية مستقلة.
الموقف السياسي...لماذا؟
بالتأكيد يختلف الموقف الشخصي عن الموقف الحزبي المنظَّم، كون الأول يمثل رأي أو تصرف فرد من الأفراد، بينما يمثل الثاني رأي المجموعة أو تصرفها وفقاً لمبادئها ومثلها، وبالتالي قناعاتها تجسيداً لاختيارها الواعي، ويفترض درجة عالية من النضج الفكري والوعي السياسي، ومن النظرة الملتزمة تحقيقاً لأهداف تمثل جوهر القضية التي تناضل من أجلها، سواء كان نضالاً مادياً ملموساً أو نظرياً صرفاً حسب ما تمليه مستجدات تلك القضية أو ذاك الحدث.
كذلك فإن مواقف الأشخاص والمنظمات تختلف حسب اختلاف المصالح والغايات، وعادةً يحتفظ الأشخاص بتلك المواقف لأنفسهم، ولا تتعدى دائرة التأثير أكثر من المعارف والأصدقاء، بعكس مواقف المنظمات والأحزاب أو من يمثلها، حيث لا ينحصر الموقف السياسي من حدث ما بالتأثير على أعضائه ومنتسبيه، بل يتعداه إلى الحركة وبالتالي إلى جماهير الشعب.

لابد أن يكون الموقف واضحاً غير ملتبس، ولابد أن يكون معقولاً له مبرراته المنطقية، وأن يستند إلى جملة من الأسباب والمعطيات، وأن يشكل بمجموعه مصلحة ودفعاً لمسارات العمل النضالي العام، وأن يكون بعيداً عن الاتهامات الباطلة والعواطف الجياشة، لأن النيات الطيبة والسيئة بطبيعتها لا تمثل موقفاً، بل قد تنعكس على أصحابها بعكس ما يفهم. فالنيات في العمل السياسي لا وجود لها..؟ وعليه فالأساس الأخلاقي في الموقف الفعّال هو مبدأ «وحدة القول والعمل» أو على الأقل تطابقهما معاً بشكل متوازن.
والموقف في حالتنا الكردية السياسية بحاجة إلى تأسيس وتأصيل كي يخرج إلى دائرة الضوء أكثر، ويستلزم كشف الغطاء عن المسكوت عنه في لاوعينا الاجتماعي المكبّل بطقوس شكلانية جوفاء، وعادات بالية لم تسهم في بناء عرف سياسي واجتماعي خصب يتطور صعوداً وفق آليات العمل النضالي الحزبي التي رسمتها فصائل الحركة الوطنية الكردية، ومن بينها حزبنا، وسعيه الدؤوب إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع، تنفيذاً لتعهدها مصلحة قومية وإنسانية، ولنشاطه مؤشرات إيجابية على كافة الصعد، وذلك لإنجاز مهمة أولية، وهي التعريف بالقضية القومية للشعب الكردي في سوريا، وأن ملف القضية مصنَّف ضمن أي حل داخلي أو إقليمي لا يمكن استبعاده أو القفز عليه..؟؟ 
وكما هو معروف فإن شرعية الأطر السياسية الحالية للأحزاب الكردية لم تأت من تأثير شعبي، بل من تبريكات أطرافها لبعضهم بعضاً وهي محصلة لردات الفعل لبعضها الآخر. ومن أجل هذا كله تحصل الانقسامات والاصطفافات. وهنا يأتي الدور السلبي لبعض الفئات من جماهير شعبنا من خلال اللامبالاة والحيرة من تردي الأوضاع السياسية واليأس إلى حد القنوط من إيجاد مخارج لمعظم المعضلات التي تجابه الحركة الكردية، وتتلخص الآراء على إدانة التشرذم وضرورة الوحدة، ولكن..؟ بأي صورة وكيفية؟ لا من مجيب؟

هناك من يقول: يجب أن نسكت ونلوذ بالصمت، كي لا تظهر مساوئنا للعلن، وأن لا نخدش حياء البعض لأن أوضاع حركتنا وبالتالي ظروف شعبنا لا تسمح بذلك، ولكنهم يفتقدون الإجابة عندما تسألهم: إلى متى؟ بينما الأوضاع تزداد سوءاً، وقد نفد صبر الغيورين من أبناء شعبنا.

ومنهم من يقول: يجب أن نكم أفواهنا ونجفف أقلامنا، ونبلع كلماتنا، ونكبت آراءنا، ونحتفظ بمواقفنا، وخاصة الصادرة من الأحزاب حيال بعضها إلى يوم لا نفع فيه لعتاب أو حساب؟!

وهنا تبرز معالم اللاموقف الذي يفضي إلى الشك وانتفاء المصداقية، وبالتالي الإحباط من إيجاد حلول لمشاكل تتراكم لتشكل أزمة حقيقية غير مرئية كما هي حالة الحركة الوطنية الكردية في الوقت الحالي. علماً أن تبلور المواقف الجادة لا يأتي بشكل اعتباطي، بل نتيجة تراكم كمي ونوعي لوقائع، وهي محصلات رؤية نقدية ورصد لأفعال وردود أفعال، وأن التصريح والإعلان عن تلك المواقف بشكل شفاف لاغموض فيه يأتي نتيجة لسيل من التطورات والانكفاءات والتراجعات ضمن المسار الحركي للفصائل والأحزاب والأطر التي تجمعها.
من أجل هذا كله جاء موقف حزبنا من أزمة التحالف الكردي وبعض أطرافه، وسيكون كذلك في سياق ما يستجد من أحداث مادام ذلك الحدث يتعلق بقضية شعبنا، فللموقف أسبابه وتبريراته المنطقية، ليس من باب التشفي أو الكيدية، بل من أجل إظهار الحقيقة، كل الحقيقة، لجماهير الشعب الكردي. فقد جاء استجابة لما ظهر من معطيات أزمة إطار كردي كان يقف حتى وقت قريب بالضد من سياسات وأنشطة حزبنا ونضاله العملي لإنجاز مهام مكلف بالأساس بالحركة السياسية. 
ومن أجل هذا كان موقفنا من إعلان دمشق للمعارضة الوطنية، كونه لم يضمن الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا.
ومن أجل هذا كان موقفنا من النشاط العلني والنزول إلى أرض الشارع للاحتجاج والتظاهر وأحياء المناسبات التي تتعلق بنضالنا وقضية شعبنا في هذا الجزء من كردستان.

ومن أجل هذا كان موقفنا واضحاً ومؤيداً لنصرة قضايانا القومية في الأجزاء الأخرى من كردستان وخاصة تطورات إقليم كردستان العراق الفدرالي.

ومن أجل هذا ستكون مواقف ومواقف، ولن نساوم على إظهار كل الحقيقة ولو على أنفسنا، لجماهير شعبنا الوفي لقضيته القومية والوطنية والإنسانية.
حتى في النكبات
سياسة التمييز متبعة بحق الكرد 
إن نظام البعث الذي استولى على السلطة عبر انقلاب عسكري منذ 8 آذار 1963، يتابع دون تردد سياسة التمييز العنصري بحق شعبنا الكردي، ولا يكل أو يملّ عن عقلية الهيمنة على مقدرات البلاد وإقصاء الآخر واستخدام القمع والاعتقال حتى القتل داخل السجون، كما حصل مؤخراً في سجن صيدنايا، ويطيل عمره عبر سطوة الأجهزة الأمنية، واستخدام ثروات الوطن لمصالحه الخاصة، ولخدمة بقائه غير آبهٍ بعذابات الجماهير العريضة التي تعيش الحرمان والمرارة والبطالة والغلاء الفاحش والتخلف والآثار الخطيرة لظاهرة الفساد والإفساد التي تنخر في جسم مؤسسات الدولة، وباتت وبالاً على حياة المواطنين. هذا الواقع المؤلم هو السائد منذ عقود، ورغم تذمر الشارع السوري والمعارضة الديمقراطية، وانكشاف طبيعة النظام الأمني حتى خارج البلاد، فإن النظام لا يرتدع ولا يأخذ العبر من مصير الأنظمة الاستبدادية العديدة التي انهارت.
ومن الملفت للنظر أن هذا النظام ماض في سياساته العقيمة حتى في النكبات، فلقد تعرضت المنطقة –وضمنها سوريا، وبالأخص المناطق الشمالية الشرقية- إلى انحباس الأمطار وللجفاف، وقضي على الموسم الزراعي بشكل كامل، وبات ملايين الناس بحاجة إلى تقديم العون الغذائي والحاجات الأساسية، وإلى مستلزمات الزراعة للعام القادم ولتربية الحيوانات، لكن النظام تصرف وكأن شيئاً لم يحدث، فلم يقدم شيئاً ولم يتخل حتى عن الضرائب السنوية، ولم يعلن رسمياً عن حصول نكبة الجفاف، ولم يطلب المساعدة الدولية التي تقدم بسخاء في مثل هذه الحالات.

ولو كانت هذه السياسة متبعة في عموم البلاد لكان وقعها أقل وطأة، فجماهير الشعب تعلم أنه عندما انهار سد زيزون في المنطقة الوسطى، وكذلك عندما تعرضت المزروعات والأشجار والخضار إلى الصقيع في الساحل، فإن إعلام النظام أعلن عن ذلك وشكل لجاناً لتقدير الأضرار وقدم المساعدة. ومن هنا فإن سكان مناطق الجزيرة وكوباني وأرياف شرق وشمال حلب والرقة ودير الزور قارنوا موقف الدولة في الحالتين، وباتوا يتساءلون عن سبب تقاعس السلطات عن واجبها تجاه مواطني الوطن الواحد؟!

إننا بكل سهولة نستطيع فضح سياسة النظام تجاه إهماله لهذه المناطق، فهو بالدرجة الأولى يتبع سياسة الحصار الاقتصادي وإهمال التنمية، وسياسة الإقصاء في المناطق التاريخية التي يعيش فيها شعبنا الكردي منذ مئات السنين يهدف بشكل مبرمج إلى دفع شعبنا إلى الهجرة والتشرد وإفراغ المناطق الكردية من سكانها. ولهذا فقد تجاهل نكبة الجفاف برمتها، وبذلك أصبح المواطنون العرب أيضاً ضحية هذه السياسة المثيرة للسخط، وأصبح الكرد والعرب في هذه المناطق المنكوبة شركاء في المحنة. غير أن النظام أخطأ هذه المرة، فقد جعل سكان هذه المناطق جميعهم يتذمرون من إدارة النظام ظهره لهم في محنة الجفاف، مما دفع بعشرات الآلاف من العوائل الكردية والعربية إلى ترك الريف والهجرة إلى ضواحي دمشق وغيرها طلباً للقمة العيش، وبذلك وحدت المصيبة وسياسة النظام هذه الجماهير، وسوف يشكل هذا مدخلاً صحيحاً لرفع وتيرة المعارضة، وتوحيد الصفوف من أجل حياة أفضل لسائر مكونات المجتمع دون تمييز.
إن تخبط النظام في سياساته سوف يزيد من عزلته داخل الوطن، ولن تنفعه تكتيكاته المكشوفة في التقرب من الغرب عبر اتفاق الدوحة بشأن لبنان،أو بحضور قمة الشراكة الأورومتوسطية  أو بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، ذلك أن النظام ليس له عمق جماهيري حقيقي، فلو جرى استفتاء نزيه وبإشراف دولي، وفي أجواء حرة ديمقراطية حول موقف مكونات المجتمع من سياساته فإنه لن يحظى بأي تأييد، وهذا هو الخسران الكبير، والدليل القاطع على أن مستقبل النظام غير مضمون إلا بإطلاق الحريات، وتلبية حاجات الجماهير، والقبول بالتغيير السلمي الديمقراطي وحل كافة القضايا، وفي مقدمتها القضية الكردية، حيث أن زمن القمع والاستبداد قد ولّى وجاء عصر العولمة والتغيير الشامل والعاصف، ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية، فهل يعود النظام إلى رشده قبل فوات الأوان؟!

إذا كنت لا تستحي 
فـ"انشر" ما شئت
طالعتنا صحيفة تشرين في عددها الصادر في 12 حزيران 2008، بتعليق يقول: «قررت المفوضية الأوربية ضرورة حمل الخيول والحمير التي تقيم بصورة دائمة داخل دول الاتحاد الأوربي ليس فقط جوازات سفر، بل شرائح الكترونية صغيرة تتم زراعتها في عقد الحيوان للتعرف على هويته، وكل شيء عن حياته».
ألا تفضح هذه المقارنة عن الفارق المفجع بين حقيقة العقلية البعثية المقيتة والتي تأبى الاعتراف بإنسانها كإنسان قبل مواطنيها الذين يولدون على أرض آبائهم وأجدادهم، مقابلة مع سموّ العقل الإنساني في البلاد الأخرى، حيث تحرص على أن يكون حتى لحيواناتهم هوية تصونها من الضياع والهلاك. فانظر بشاعة الفكر القوموي الشوفيني، وعقلية المتحضر الغربي الذي يحتضن إنساننا الهارب والملتجئ إلى بلادهم، فيقدم الملاذ الآمن له ولأولاده، وذلك تعبيراً عن روح التشارك الوجودي في هذا العالم الذي أصبح صغيراً وملكاً للجميع. في حين مازالت الأنظمة القمعية الرافضة لحق الحياة والاعتراف بالآخر كما في سوريا، تتجاهل كل القيم الإنسانية والوطنية التي تتشدق بها في المؤتمرات العالمية والمتوسطية والديمقراطية وغيرها، وتأبى في الوقت نفسه أن تتعامل مع قضية المجردين من الجنسية والمكتومين الكرد إلا من منظور قروسطي متخلف حاقد دون الالتفات إلى جميع المواثيق والعقود التي وقعت عليها سوريا مع البشر الآخرين.
الأنكى من ذلك عندما تعرض الجريدة الرسمية مثل هذه الحالة تقفز فوراً إلى ذهن المواطن الكردي السوري بملايينه الثلاثة هذه المقارنة البسيطة والمفجعة في آن، ندرك يقيناً أن العاملين على هذه الجريدة وحتى وزارة الإعلام نفسها لا تملك أي صورة واضحة بأن هناك 300 ألف كردي مجرد من الجنسية، ومكتوم لا قيود لهم على هذه الأرض التي اسمها سوريا، فهم لا يتصورون أن هناك حالة موجودة على الأرض في الجزيرة؛ فلو كانوا على علم بذلك لخجلوا من نشر خبر كهذا ينطبق عليهم، قبل غيرهم، المثل الذي يقول: إذا كنت لا تستحي "انشر" ما شئت!!.
كوباني 

وعودة اللقالق 
في خطوة عمرانية فنية وجمالية تم إنجاز التمثال المقام في كوباني، وسط مستديرة الساحة الصغيرة الواقعة بين المشفى والكراج وسوق الخضرة والشارع المؤدي إلى البوابة التركية، وقد صمم بشكل مبدع، وهو عبارة عن نافورة دائرية يتوسطها تمثالان جصيان للقلقين متعانقين؛ الأنثى تتجه برضى وتوثب من تنتظر استقبال شيء ما إلى مشرق الشمس، حيث الدفء والنور، تلوي عنقها نحو الخلف فالأمام، رافعة منقارها صوب الأعالي، في خيلاء الأنثى. بينما يقف الذكر ملازماً أنثاه مثل ظلها منتصباً في عنفوان متوجهاً صوب مغرب الشمس إلى عالم الغيب والأساطير ليمس بمنقاره منقار أنثاه المدللة.
لم تكن فكرة نصب اللقلقين في هذا المكان إلا استذكاراً لتاريخ قد غاب عن هذه البقعة من سهل سروج الخصيب، الذي كان يعج باللقالق والطيور والحيوانات والخضرة لغاية سبعينات القرن الماضي، خاصة هذه البقعة الواقعة بين نبعي «Kaniya Mişilê غرباً وKaniya Ereban شرقاً» والنهير الواصل بين النبعين؛ إذ كانت حديقة غنّاء تعيش وتعشعش فيها اللقالق وأنواع أخرى من الطيور.
في الوقت الذي نثمن عالياً هذا الإنجاز الفني الرائع ومنجزيه، نؤكد بأن مدينة كوباني تنتظر من أبنائها في مجلس المدينة إنجازات أكثر ليحققوا لمدينتهم:

1- إقامة تماثيل أخرى من وحي تراث المنطقة الغني، لإضفاء لمسات جمال على مدينتهم.
2- إنشاء حدائق عامة في المدينة، وفتح الحديقة  الوحيدة –رغم صغرها- بعد تنظيفها وتزويدها بمقاعد مناسبة، وحث الناس على زراعة الأشجار المختلفة أمام منازلهم وحوانيتهم، وتأمين ما يلزم لتحقيق ذلك. فليس معقولاً ألا تتوافر لأكثر من مئة ألف مواطن يقطنون المدينة رئات يتنفسون من خلالها.
3- إعادة النظر في مخطط المدينة لتوفير ساحات ومستديرات لتحقيق أكثر من غرض؛ مروري، خدمي، جمالي.
4- إعادة بناء السوق المركزي القديم، بطرازه القديم؛ بساحاته ومقاهيه، وترميم أبنيته القديمة وشوارعه بما يحقق عودة المشهد المفقود، وذلك إما بإزالة الغطاء الإسفلتي الذي أمر بمدّه رئيس بلدية متخلف، أو برصفها بحجارة بيضاء وسوداء جديدة.
5- إعادة الحياة إلى النبعين الجافين، وإلى مجرى النهير باستجرار المياه من نهر فرات القريب جداً، أسوة بإعادة الحياة إلى نهر قويق البعيد جداً.
6- صرف أموال البلدية في مختلف النواحي الخدمية التي تنفع السكان، كتأمين مياه الشرب، وتبليط الأرصفة، وتعبيد الشوارع، وتعزيل المجاري، وتنظيف المدينة من القمامة المتناثرة في كل ركن...الخ بدلاً من إقراضها أو وهبها لمدن أخرى كما هي العادة في بلديتنا!!

ليس ردّاً على علي شمدين
بهرام مامو
يبدو أن السيد علي شمدين قد شعر بأن صورته بدأت تختفي شيئاً فشيئاً من على صفحات المواقع الالكترونية، فرأى أنه من الواجب عليه كشخص يعتبر نفسه إعلامياً وكاتباً، ويرى نفسه مجبراً للرد وبأي شكل من الأشكال على حزب يكيتي الذي بات يطارده في حلمه ويقظته، ويعكر عليه راحته التي أنعم بها في كردستان العراق، حتى لو كان ذلك بالدفاع (مجاناً) عن شخص معروف بعنصريته تجاه الكرد، وبعلاقاته الأمنية.
لقد قرأت تلك المقالة المنشورة في جريدة يكيتي حول المطران متى، ولم أجد فيها شيئاً لا معقولاً حتى يتهيج علي شمدين ويصرف من طاقته ووقته (الثمين) للرد عليها! بل على العكس تماماً هناك بعض الأمور الموضحة في المقال كنا نجهلها عن ذلك المطران الذي يكاد قلب علي شمدين (يتقطع) عليه لبراءته ونزاهته، متناسياً تماماً ما حدث يوم الندوة التي أقامها حزبه العتيد لسعيد لحدو. ألم يطالب لحدو –وهو من قيادات المنظمة الآثورية- الكرد بتقديم اعتذار للآشوريين والأرمن بسبب أفعال لم يرتكبوها، إلا إذا كان "التقدمي" يريد ان يلبس هذه التهمة أيضاً للشعب الكردي في سبيل إظهار اسم سكرتيره وجعله بطلاً قومياً ومصلحاً اجتماعياً؟! ألم يسعَ سكرتير شمدين لدفع المثقفين الكرد للتوقيع على اعتذار باسم مثقفي الشعب الكردي للأرمن والآشوريين؟؟! حتى أنني أتذكر أن الكاتب عبد الرزاق أوسي وآخرين وقفوا ضد هذا المشروع، وبهذا فشلت خطط عبد الحميد درويش. ثم إن المقالة لم تكن مجرد كلام فارغ بدون أدلة، وإنما تحتوي على أدلة وإثباتات، وهنا نذكر حرفياً ما ورد في جريدة يكيتي: «تضخيم (أي المطران متى) الحوادث الاجتماعية العادية اليومية والخلافات الاقتصادية بين المواطنين الكرد والسريان، وإعطاءها بعداً دينياً وعرقياً وتحميل الكرد ككل مسؤولية ذلك، واستخدام بعض الحاقدين سياسياً على الكرد لنشرها في وسائل الإعلام المتنوعة (إنترنت، فضائيات، صحافة،...الخ)، أمثال السيد عبد المسيح قرياقس الصدامي، والذي سجنه النظام لمدة 17 عاماً بسبب تعامله مع البعث العراقي، واعتماده كرجل مهم في مجلسه الاستشاري (المجلس الملّي)، وهو صاحب الخطبة العصماء التي دعا فيها العرب إلى حمل السلاح ضد الكرد في اجتماع قرية جرمز في 4/6/2005 بالتعاون مع محمد الفارس من عشيرة طي بإشراف رئيس فرع المخابرات العسكرية في المحافظة...» فأين هي الاتهامات الباطلة التي تتحدث عنها يا أستاذ علي؟! ثم تقول الجريدة: « توجيهه (أي المطران متى)للجالية السريانية في الخارج للوقوف إلى جانب السفارات  السورية في تدعيم رأيها في كل حدث قد يحصل في الداخل، وتوجيه الجالية إلى إنشاء روابط للمهاجرين في الدول الغربية مرتبطة بالسفارات، واستخدام السفارات لهم كأدوات لجمع المعلومات عن الجالية الكردية...»، وأخواننا كرد أوربا يعرفون هذا جيداً، فأين هو الوجه الحسن لنيافته يا سيد علي؟! لكن يبدو أنها ليست تلك المقالة التي تتحدث عن المطران متى هي التي هيجت علي شمدين، وإنما المقالة الأخرى المنشورة في العدد نفسه والتي تبين وبكل وضوح كيف أن قرارات مجلس الأمن القومي البعثي وأفكار سكرتيره العتيد (الذي يستحق بدون شك تسجيل اسمه في كتاب غينس للأرقام القياسية في عدد سنوات الحكم) ليستا سوى وجهين لعملة واحدة، لذلك لم يجد في ذلك سوى التحجج بمقالة المطران للرد على يكيتي الذي لم يفعل شيئاً سوى كشف الحقائق للشعب الكردي، وبدأ بتصويب سهامه المسمومة وسيل اتهاماته الجاهزة التي باتت مدرسة "التقدمي" التي كنا (للأسف الشديد) يوماً تلاميذ فيها! تدرسها للرفاق والكوادر والقاعدة الجماهيرية (العريضة). ولكن للأسف الشديد يا أستاذ علي خابت حججك ولم تفلح هذه المرة بالتشويش على يكيتي ومسيرة يكيتي، لأن يكيتي أكبر من هكذا مهاترات، ولم تفلح أيضاً بإظهار صورتك في صفحات الانترنت لأن مواضيعك باتت مستهلكة. فأنصحك يا سيدي الفاضل بالبحث عن أشياء أخرى كالتي كنت تجيدها عندما كنت هنا، وأنت تعرف جيداً ماذا أقصد.

ملاحظة: الاسم المستعار للضرورة الأمنية المفروضة علينا هنا في سوريا، وليس لأي شيء آخر. 
الحياة التنظيمية وأسبابها في الحزب الكردي
-رؤية من الداخل-
شهد المجتمع الكردي في سوريا حتى نهاية عقد الخمسينات من القرن الماضي نفوذاً قوياً للإقطاع، حيث سيادة القيم والأفكار العشائرية التي استمدت ديمومتها من الاقتصاد الزراعي المتخلف، في دولة أرادت أنظمتها السياسية المتعاقبة منذ فجر الاستقلال الوطني الإبقاء على الأوضاع السياسية والاجتماعية السيئة كما هي، أو انزياحها سلباً –باستثناء فترة قصيرة- مستفيدة من تجربة الاستعمار القديم في التعاطي مع رعاياه، وبلغ الأمر درجة ألا يرى حتى مجاهدو الاستقلال غضاضة في قول "الحنين إلى الاستعمار". 
ظل أفراد المجتمع الكردي في سوريا يعيشون حالة من العزلة الاجتماعية، في قرى متباعدة متخاصمة مع العشائر المجاورة، في ظل فراغ أمني مرعب، في بقاع منسية بعيدة عن مركز القرار، حتى بلغت تلك العزلة التي عاشتها العشائر الكردية درجة اكتساب كل منها لكنة خاصة في الكلام تميزها عن الأخرى، واستبدت بها العزلة أكثر فأكثر عندما انفصلت قسراً عن أسواقها في مراكز المدن الكردية التي بقيت على الجانب الآخر من الخط الحدودي الفاصل بين الكيان الجديد –سوريا- وتركيا بعد تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو.
الآن، بعد أن بلغنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثمة أحزاب كردية مازالت تعتمد أساليب وآليات في العمل السياسي، تجد آثار العلاقات الاجتماعية القديمة حاضرة فيها بشكل ملحوظ، لأن مكونات عقل الإنسان الحزبي الكردي العامل في هذه الأحزاب تكاد أن تكون تلك القديمة المتمثلة في الموروث الاجتماعي والثقافي ، والتجارب الحسية التي تكونت لديه خلال نشاطه المجتمعي العفوي الذي يحكمه التفكير الارتجالي، دون الذهاب للاستفادة من تجارب الآخرين وامتلاك معارف تخوله الولوج إلى عالم الحوار النقدي، ذلك لأن الأحزاب الكردية، بشكل عام، وتلك المومأ إليها بشكل خاص، لم تتمتع منذ تأسيسها بالكادر المتخصص المحترف المتفرغ، ولا بمراكز الدراسات، ولا بإعلام حر فعال يتناول واقع الحركة السياسية ويراقب أداءها بعيداً عن النزعات الحزبية أو غيرها، فيعيد هذا النمط من الحزب الكردي إنتاج ذاته عبر قبول طلبات انتساب أبناء وبنات حزبيين قدامى ممن يلوكون اليوم كلام آبائهم المنسوج من حكَم ومعان تنتمي إلى الحياة القبلية أكثر منها إلى تلك العصرية.
إن شروط القبول في الأحزاب الكردية تتيح لكل كردي سوري يقبل بدفع اشتراكاته الشهرية وحضور اجتماعاته الدورية، الانضمام إلى أي منها، دون إيلاء اهتمام إلى السوية الثقافية لطالب الانتساب، وبذلك ترى أن الأحزاب الكردية لا تضم صفوة المجتمع، إنما تأوي كل من هب ودب في عراك مع بعضها البعض، أكثر مما هو مع النظام المضطهد –بكسر الهاء-. وعليه من يتندر بأن درجة يقظة الجهاز الحزبي الكردي وحيويته تسمح للشخص الواحد –غير العميل للمخابرات- العمل في أكثر من حزب كردي، لما لشروط القبول وطريقة التدقيق في سجل طالب الانتساب، من التخلخل والتراخي ما يكفي لذلك.
على خلفية ما سبق ترى أن هذا النمط من الحزبيين لا يصدق بأن السياسة علم وفن، وأن لا سياسة عصرية دون ثقافة سياسية مقروءة لا شفاهة، أما الثقافة السياسية هذه فقد لا تكون معرفة لديه أو غير متفق عليها، حيث مازال يعتقد بأن الذكاء الفطري وقوة الذاكرة لدى الشخص تكفيانه ليكون سياسياً، أو على الأقل مسؤولاً. وعليه أصبح سبيل الارتقاء في الحزب والاحتفاظ بالمرتبة المطلوبة أمراً متفقاً عليه لدى هذا النمط، فالأمر يحتاج إلى تنسيب أعداد من النمط المذكور، ممن لا يستسيغون من الحياة السياسية سوى الزيارات والمجالس، وترى عليه أن درجة اندفاع هذا الحزبي تتناسب طرداً مع درجة التواصل الاجتماعي –الزيارات ونحوها..- حتى يتحول الحزب إلى ناد للأصدقاء، أكثر مما هو فضاء سياسي وفكري يجمع رفاقاً، أياً كانت المسافات المكانية التي تفصلهم عن بعض.
إن سيادة التفكير القبلي القائم على نزعة تقديس الزعيم والانتقال الوراثي للزعامة، تفسر –جزئياً- أسباب احتكار قادة بعض الأحزاب الكردية مناصبهم لعشرات السنين، رغم الانعقاد الدوري للمحافل الحزبية –مؤتمرات، كونفرانسات، اجتماعات موسعة وغيرها- للتجديد للأمين العام أو السكرتير السابق، الذي يرتبط بحبال سرية مع القوى الراجحة داخل التنظيم، وبحبال سرية وعلنية مع أحزاب تحكمها، هي الأخرى -على الأغلب- المصالح الحزبية أكثر من تلك القومية أو الوطنية.
لذا، على اعتبار أن الآفة مزمنة وتمتلك أسباب البقاء، فإن الحركة الكردية بحاجة إلى تدخل واع في نظام الانتخاب داخل الحزب وإكساب هذا الجانب من العملية الديمقراطية خصوصية كردية لإحداث القطيعة مع الإرث الاستبدادي، بقوننة هذا النظام، كما فعلت الأمم المتحدة حيال تحديد نسبة عدد النساء-الكوتا- في مجالس الإدارات المحلية والبرلمانات، ذلك بأن يتم تحديد مدة صلاحية الأمانة العامة لأحزابنا بداية، ثم تجديد نسب معينة ضمن الطاقم الحزبي القيادي بشكل دوري بما لا يتعارض مع روح الديمقراطية، الأمر الذي يطمئن ديمقراطيين من نموذج الأستاذ كامل إبراهيم عباس- اللاذقية – الذي كتب في رسالة إلى مؤتمر حزب الوحدة الديمقراطي الكردي الأخير: (إن قوى عديدة في المنطقة ما تزال ترتبط برجلها الأول ولا تستطيع التخلي عنه.... يشذ عن ذلك في سورية حزب الشعب الديمقراطي السوري الذي أنتخب أميناً عاماً جديداً في مؤتمره الأخير, وفي لبنان لم يتم التجديد للمرحوم الشهيد جورج حاوي في الحزب الشيوعي اللبناني أيضاً، لا أعرف أين يقع حزب الوحدة في هذه المعركة, هل أنتخب أميناً عاماً, أم تم التجديد للأمين العام السابق؟ أتمنى أن تضعوني بالصورة), سيتفاءل الأستاذ عباس أكثر عندما يسمع أن حزباً سورياً آخر هو حزب يكيتي الكردي قد انتخب سكرتيراً جديداً له في كل مؤتمر من مؤتمراته الثلاثة منذ انطلاقته في ربيع عام 2000.
من المفارقات الكبرى أن أجهزة المخابرات الغربية تفرج عن ملفاتها بما تحتوي من أخطاء ومعلومات بعد نحو كل ربع قرن رغم خطورتها, أما لدى أحزابنا الكردية فقد تراكم الكثير من الأخطاء السياسية والتنظيمية والملفات السرية التي تحمل في طياتها حقيقة لقاءات وصفقات ومواقف وممارسات ظلت بعيدة عن أضواء الإعلام الحزبي المنحاز الذي مازال ينبذ الانتقاد والتقييم، إلا في حالات نادرة، أسيرة التفكير الجمعي الحزبي، تحت يافطة سرية العمل السياسي أو نبذ المهاترات، (المهاترات) هذا المصطلح الذي طالما وقف حاجزاً عائقاً أمام حرية الرأي والتعبير والنقد في الحزب الكردي، ظل مبهماً، دون تعريف وتحديد لمعناه، ليكون صالحاً للاستخدام بكل الاتجاهات، ضد مساعي التجديد التي قد تطال الفئات المتنفذة في الحزب الكردي وخاصة تلك التي آلت على نفسها البقاء في موقعها إلى ما شاء الله.
إن هذه الملفات والأسرار يجب الإفراج عنها لتأخذ الحلقات المفقودة أمكنتها في سلسلة تاريخ حركتنا السياسية، فتصبح في متناول الجميع وتتمكن الأجيال من الاستفادة من دروسه.
إن العقل الحزبي الكردي لم يسع –بشكل جدي- لتهيئة البيئة السياسية الخصبة المتناسبة مع برنامج سياسي مستقبلي استراتيجي. وجلّ اهتمام قادة معظم الأحزاب الكردية منصبٌّ حول الراهن الحزبي المحاصر بنزعة المقارنة مع ما هو موجود حولك الآن وفقط الآن، دون محاولة استشراف المستقبل الذي تدور حوله كل الدوائر، ويتم تسويغ هذه النزعة بمقولات تسوّق كمسلمات من قبيل (إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب)، هذه النزعة دفعت معظم الأحزاب للسعي إلى الكم على حساب النوع لإنتاج أعضاء تبسيطيين مبرمجين للعمل في ظروف سياسية واجتماعية محددة وخلف شخصيات محددة، ومن شأن أي تغيير في هذه المحددات أن يقذف بهم خارج التنظيم ويدفعهم لإعلان الانشقاق عن الحزب.
من شأن نظرة فاحصة في الأوضاع التنظيمية المضطربة التي أتينا على ذكرها، إيفادنا بأن البطالة السياسية السائدة في الكثير من أطراف حركتنا السياسية، هي أحد أهم أسباب هذه الأوضاع؛ هذه البطالة التي تستمد استمراريتها من إرعاب الجماهير من ردود أفعال النظام، ويأتي طرح "الموضوعية السياسية" كغطاء سياسي لحالة اللاممارسة في السياسة، هذه الموضوعية التي مؤداها القيام فقط بأعمال غير مستفزة للنظام وأن أي إزعاج للنظام سيثير ردود أفعال عنيفة تكلف الشعب الكردي الكثير وتوفر للمعارضة العربية الكثير من التضحيات التي يجب أن تقدمها قبل المعارضة الكردية، لأنها –العربية- ستتسلم قيادة البلاد إذا تغير النظام –حسب أصحاب الموضوعية- أما الكرد فليس لهم أكثر من الحقوق القومية، وذلك في مسعى تضليلي "لضرب عصفورين بحجر واحد" أي إقناع الجماهير من جهة وخاصة الشباب منها، بأن "المهادنة" مع النظام سياسة، أما "التصعيد" معه فهي شجاعة من نوع الحماقة، أي غير سياسية. ومن جهة أخرى فإنهم –الموضوعيين- يؤكدون للنظام بأنهم ليسوا من المعارضة، ولكن ثقافة التشبث بالقضية القومية أصبحت من أهم قيم شعبنا الكردي، حتى بات متعذراً على بعض الانهزاميين تسويق أفكارهم التي تسوغ التعامل مع الأجهزة الأمنية بدعوى حصول بعض الانفراج مع سلطتها والارتباط بها بعلاقات شخصية أو حزبية، ذلك باستثناء القلة التي ارتضت لنفسها الخروج على قيم المجتمع والرأي العام الكردي، تلبية لمصالحها ونزواتها الشخصية والعائلية والحزبية الضيقة.
برقية تعزية
الأخ المناضل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق

تحية النضال وبعد:

ببالغ الألم تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الجبان على المتظاهرين الكرد العزل في مدينة كركوك يوم 28/7/2008 والتي أودت بحياة 22 شهيداً وجرح أكثر من /150/ مواطناً آخر.

إننا في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان نستطيع التأكيد بأن مثل هذه الأعمال القذرة لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله مهما بلغت التضحيات، فتاريخ شعبنا المناضل مخضب بالدم على مدار قرن كامل، واستخدمت بحقه أقذر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً من نابالم إلى الأسلحة الكيماوية، ومع كل ذلك بقي صامداً، وسيبقى صامداً إلى أن تتحقق أمانيه في الحرية والعيش بكرامة على أرضه التاريخية. ونحن على ثقة ويقين بأن قيادتكم الحكيمة لإقليم كردستان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا، ودفاعكم عن كردستانية مدينة كركوك سوف يفشل جميع مخططات الأعداء والحاقدين والمتربصين بشعبنا، وسوف يتحقق النصر حتماً والنصر قريب.

مرة أخرى نعزيكم، ونعزي شعبنا وذوي الشهداء، ونشد على أياديكم ودمتم رمزاً لشعب كردستان.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

في 29/7/2008



أخوكم


      فؤاد عليكو


سكرتير اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

لقــــاء
التقى وفد من قيادة منظمة حزبنا في لبنان مع السيد ستيفان جاك مييه المدير الإقليمي للأمم المتحدة في بيروت، ومع مدير مكتب الحماية في الأمم المتحدة السيد أياكي في أوائل تموز 2008 وكانت أجواء اللقاء إيجابية جداً، حيث قدم الرفاق شرحاً سياسياً مفصلاً عن حزب يكيتي وما يمثله في الواقع الكردي خاصة والسوري عامة من ثقل سياسي مميز. وكذلك تم استعراض حقيقة وجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية وما يتعرض له من سياسة عنصرية واضطهاد قومي، وتغييب له في كل النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية. وأبدى السيدان تفهماً للقضية الكردية وأبديا ارتياحهما لما يمثله الحزب من فكر ونهج وقضية، وأبديا استعدادهما للتعاون مع الحزب وتقديم ما يلزم ضمن صلاحياتهم.

والد شهيد نوروز الأول 

إلى رحمة الله

يوم الخميس 17/7/2008 شيعت الجماهير المرحوم محمد أمين عبد الكريم آدي من مسكنه بجرنك/ قامشلو إلى مثواه الأخير بمقبرة محمقية ليدفن بجانب مرقد نجله سليمان آدي شهيد نوروز الأول الذي استشهد بدمشق إثر مشاركته في مظاهرة احتجاجية أمام القصر الجمهوري في نوروز 1986 حيث دفن في محمقية في 22 آذار 1986 وتحول موكب تشييعه في قامشلو إلى مسيرة احتجاجية صاخبة شارك فيها حوالي 7000 شخص.

عانى الفقيد محمد أمين من الفقر ومصاعب الحياة، وتميز بالصدق والتواضع. ومن الجدير ذكره أن هذه العائلة الوطنية مجردة من الجنسية السورية وتعاني مثل سائر أبناء شعبنا الكردي من الظلم والحرمان.

للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

صدور العدد الأول من نشرة يكيتي بالكردية
تنفيذاً لتوجيهات وقرارات المؤتمر الخامس لحزبنا، حزب يكيتي الكردي في سوريا، فقد صدر العدد الأول من نشرة يكيتي الكردية توأم يكيتي العربية، التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب. 

تناول العدد، وعبر العديد من المقالات، مواضيع سياسية هامة وساخنة تتعلق بالشأن السوري العام، والشأن الكردي في سوريا، وسياسات النظام الاستبدادية القمعية والشوفينية تجاه الشعب السوري عامة، والشعب الكردي وقضيته القومية بشكل خاص.

في افتتاحية العدد استعرضت هيئة تحرير نشرة يكيتي الكردية مقتضيات مثل هذه النشرة السياسية الكردية، وأهميتها. وركزت في ذلك على سببين أساسيين هما: الأول توسيع دائرة القراء والمهتمين باللغة الكردية، وبالمقالة السياسية الكردية الغائبة عن الحضور في الساحة السياسية الكردية، ذلك لأن جميع النشرات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الكردية تصدر باللغة العربية، وهذا الأمر فيه نقيصة للحراك السياسي والثقافي الكردي في سوريا. الثاني: تحقيق التواصل مع الكرد الذين لا يجيدون اللغة العربية (الكرد في تركيا وإيران والمهجر) ووضعهم في صورة الواقع الكردي في سوريا، وطبيعة السياسات العنصرية التي ينتهجها النظام، ومواقف حزبنا والأحزاب الكردية من هذه السياسات ومن مجمل السياسات المتعلقة بالشؤون الكردستانية والإقليمية والدولية.

وتناول العدد في متنه الواقع الاقتصادي السوري، والأوضاع المعاشية الكارثية التي يعيشها الشعب السوري نتيجة السياسات الاقتصادية الطائشة واللامسؤولة للنظام تجاه المواطن، والتي عمقت من كارثيتها الأوضاع المناخية الاستثنائية هذا العام، وخاصة في المناطق الكردية والمناطق الشمالية والشمالية الشرقية عموماً التي تعتمد في مواردها بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، والتي كبدت المزارعين ومربي الماشية خسائر فادحة، بسبب الجفاف دون أن يكون لهم أي معين يعوضهم عن هذه الخسائر، كما يحصل في كل دول العالم، حيث تهرع الدولة إلى نجدة مواطنيها في مثل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية، بينما في سوريا أقدم النظام –رغم الظروف الاستثنائية- على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية وفي مقدمتها إلغاء الدعم الحكومي عن مادة المازوت والتي رفعت معها بشكل فوري أسعار جميع المواد في السوق، الأمر الذي 

حمّل المواطن السوري –المثقل أصلاً بالأعباء الاقتصادية المزرية والبطالة- عبئاً إضافياً، ليُجْهز بذلك على ما تبقى من القدرة الاقتصادية والشرائية لهذا المواطن.

وفي مقال آخر تناول العدد بعض مواقف بعض قوى المعارضة السورية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان إزاء القضية الكردية، وأكدت أن مواقف هذه القوى مشتقة من مواقف النظام العنصرية والشوفينية تجاه الشعب الكردي، وإن غلفت ببعض الماكياجات التجميلية، والشعارات البرّاقة، ونبّهت الحركة الكردية إلى خطورة التعاطي مع هذه الطروحات والتحالف مع هذه القوى. وأكدت على المعيار العام في تعاطي حزب يكيتي الكردي مع قوى المعارضة السورية والذي يقول إن تعاطي الحزب سلباً أو إيجاباً مع أية قوة معارضة يحدده موقفها من القضية الكردية والثنائية التي تنهض عليها هذه القضية، وهي ثنائية الأرض والشعب، ودون ذلك فإننا نقدم غطاءً مجانياً شرعياً للسياسة الشوفينية والعنصرية التي تنطلق منها هذه القوى في صياغة مواقفها من القضية الكردية، بل نشجعها على المضي قدماً في مثل هذه السياسات.

هذا وقد تناول العدد أيضاً بعض القضايا المحلية في المناطق الكردية التي تعكس حجم المعاناة الكردية ومدى إصرار النظام على متابعة سياسته التمييزية الشوفينية والعنصرية.

إننا في هيئة تحرير نشرة يكيتي العربية نبارك لنشرة يكيتي الكردية انطلاقتها، ونتمنى لها التقدم والتطور في خدمة القضية الكردية واللغة الكردية التي تعاني حصار القمع والمنع من جانب النظام وأجهزته القمعية، ونتمنى كذلك أن تسهم في بناء شبكة تواصل مع قراء اللغة الكردية خارج كردستان سوريا في أجزاء كردستان الأخرى وفي المهاجر، وأن تكون المعبر –وبلسان كردي حر- عن مواقف حزبنا من قضيتنا القومية، ومواقفه الصلبة تجاه النظام وسياساته العنصرية، بالإضافة إلى مواقفه من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. 











ملامح النظام العالمي الجديد


بدأت تتضح رويداً رويدا ملامح النظام العالمي الجديد، الذي لابد وأن يتلاءم ويتناغم مع العولمة وتمظهراتها، حيث أن أهم مظهر من مظاهر العولمة هو عدم الاعتراف بالحدود بين العالم ودوله لا، بل إن العولمة تعني وحدة العالم وتكامله، وهو ما يستدعي إعادة صياغة العالم من جديد بما يتناسب وهذه الوحدة وهذا التكامل. يبدو أن أولى تجليات هذه الصياغة الجديدة تظهر من خلال توسيع السلطات العالمية في مقابل سلطات الدول داخلياً ومحلياً عبر إعادة بناء المؤسسات الدولية: التشريعية، القضائية، التنفيذية، وتمكينها من ممارسة سلطاتها فوق الدولية.


كان لإعادة الاعتبار إلى القضاء الدولي في العقدين الأخيرين عقب سقوط الاتحاد السوفيتي أثره البالغ في عودة الثقة إلى المستضعفين في الأرض الذين هدرت حقوقهم،.......   
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 رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا


 الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد.


حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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